
  المیعاد في الدعوى الإداریة:

نظرا للطبیعة الخاصة للمیعاد في مجال المنازعات الإداریة و التي تتمیز عن باقي المنازعات بالطابع 

الخاص للمیعاد القانوني المفروض لإقامتھا فإن المشرع الجزائري خص المنازعة الإداریة في 

الدعوى الإداریة من أھم الوسائل التي وضعھا ق.إ.م.إ بمیعاد یتلاءم مع طبیعتھا القانونیة. وتعد 

المشرع بین أیدي الأفراد، لھذا قید حق رفعھا بمیعاد معین كونھا لا تحتمل بطبیعتھا البطء و التأخیر. 

وھو ما حملنا للتساؤل عن كیفیة تنظیم المشرع الجزائري للمیعاد في الدعوى الإداریة؟ وھل أن سعي 

ى الإداریة لشرط المیعاد ھو حتمیة قانونیة؟ للإجابة عن الإشكالیة المشرع الجزائري إخضاع الدعو

قسمنا موضوع دراستنا تقسیما ثنائیا یتناول فصلین، حیث تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار 

القانوني للمیعاد في الدعوى الإداریة و ذلك من خلال التعرض إلى مفھوم و أھمیة المیعاد، و بیان 

لھ، في المبحث الأول. و التطرق إلى تحدید میعاد رفع الدعوى الإداریة في النص  الطبیعة القانونیة

العام و في بعض النصوص القانونیة الخاصة في المبحث الثاني.ونظرا لصعوبة الإلمام بكافة 

المنازعات فقد حصرنا بعض المنازعات الإداریة و التي نخالھا ھامة. أما الفصل الثاني فقد 

إن المشرع الجزائري لم یعط مفھوما قانونیا للمیعاد،  .القانونیة المترتبة عن المیعادخصصناه للآثار 

إلا أن ھناك من رجال القانون عرفھ على أنھ:* الفترة الزمنیة التي یوثقھا المتعاقدون أو القانون أو 

لدعوى أما میعاد رفع ا .*القاضي لأجل القیام بعمل قانوني أو ارتقاب لحدوث حادث أو سقوط حق

 .*الإداریة فیمكن القول أنھ *مدة زمنیة یحددھا القانون للشخص لیقدم دعواه فیھا لتكون مقبولة شكلا

ویعد المیعاد القانوني محورا تدور في فلكھ جمیع موضوعات القانون، لأنھ یرتبط ارتباطا وثیقا 

 .الح و تحقیق الاستقراربمختلف القوانین الإجرائیة، فھو یلعب دورا ھاما في صیانة الحقوق و المص

وتظھر أھمیة المیعاد خصوصا من خلال قیام المعنیین بالعمل الإجرائي في وقت محدد وھو ما یؤدي 

إلى عدم بقاء سیر إجراءات الدعوى رھن إرادتھم الشخصیة، و تتحقق مصالح أصحاب المصلحة 

أمام القضاء بعدم بطء باستقرار مراكزھم القانونیة في أجل معقول.كما یتحقق حسن سیر العمل 

الإجراءات القضائیة بما یعرقل سیر العدالة، إذ یجب أن تتم الإجراءات القضائیة ضمن المدة الكافیة 

التي تتطلبھا الدعوى بما یؤدي إلى الفصل فیھا في أجل معقول فلا یكون بالغ القصر و لا شدید 

فراد و المقررة في القوانین و المواثیق الإطالة. فالفصل في آجال معقولة ھو من الحقوق الأساسیة للأ

ولقد حددت أغلبیة التشریعات میعادا قصیرا نسبیا لرفع الدعوى الإداریة وذلك للتوفیق بین  .الدولیة

الصالح العام و الصالح الخاص، فالمصلحة العامة تقتضي أن تتحصن القرارات الإداریة بعد فترة 

ائما أو لمدة طویلة مما قد یؤدي إلى عدم استقرار معینة كي لا تبقى عرضة للطعن القضائي د

الأوضاع الإداریة، أما الصالح الخاص فیتمثل في منح الأفراد الوقت الكافي المعقول للطعن في 

 .القرارات الإداریة و في اطمئنانھم إلى استقرار مراكزھم القانونیة التي ترتبت عن القرارات الاداریة

شریع و القضاء على اعتبار میعاد رفع الدعوى الاداریة من النظام العام أي كما أنھ قد اتفق الفقھ، الت

أنھ یمكن إثارة الدفع بانقضاء المیعاد في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى، كما یمكن للقاضي إثارتھ 

من تلقاء نفسھ. و أن ھذا المیعاد ھو میعاد سقوط أي یسقط الحق في رفع الدعوى الاداریة بانقضاء 

عاد المحدد قانونا إلا ما استثني بحكم القانون أو القضاء.إذ یمكن في بعض الحالات رفع دعوى المی

قضائیة أمام القضاء الاداري دون الالتزام بالمیعاد المقرر قانونا كرفع دعوى التفسیر و فحص 

ن الدعاوى. مشروعیة القرارات الاداریة نظرا للطبیعة القانونیة الخاصة التي یتمتع بھا ھذا النوع م



أو كرفع دعوى التعویض و التي لا یسقط الحق في رفعھا إلا بسقوط الحق المراد حمایتھ.أو في حالة 

القرار الإداري المعدوم، فھذا الأخیر لا یتقید بمیعاد الطعن القضائي، و ذلك بسبب العیب الجسیم 

قانونیة، فیصبح مجرد عمل الذي یصیبھ فیجرده من مقوماتھ القانونیة كتصرف قانوني منشئ لمراكز 

و حدد المشرع الجزائري في ق.إ.م.إ  .مادي معدوم لا یرتب أثرا و لا یكسب حقا ولا یكتسب حصانة

أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشھر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من 

و جعل ھذا المیعاد  .(عي(التنظیميالقرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار افداري الجما

و مدد  .عاما، أما في حالة ورود نص خاص مخالف فإن القاعدة المطبقة ھي أن الخاص یقید العام

ق.إ.م.إ سریان الإجراءات المتعلقة بآجال الطعن الواردة في الباب المتعلق بالأحكام الخاصة بالمحاكم 

منھ. غیر أن تطبیق الإحالة ھنا مقید على  907دة الاداریة أمام مجلس الدولة، و ذلك بموجب الما

من  829ولقد أجازت المادة  .شرط أن یكون مجلس الدولة بصدد الفصل كدرجة أولى و أخیرة

أشھر المقررة لرفع دعواه أن یتقدم بتظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة  4ق.إ.م.إ للمعني خلال مدة 

م.إ بنوع واحد من التظلم، و ھو التظلم الولائي و جعلھ و اكتفى ق.إ. .القرار و ذلك قبل رفع دعواه

فالقاعدة العامة في  .جوازیا، و ذلك لتفادي جمیع الإشكالات و الاحتفاظ بالجوانب الإیجابیة للتظلم

ق.إ.م.إ أن التظلم إجراء إختیاري إلا أنھ قد ترد على ھذه القاعدة استثناء وجوبیتھ في بعض 

. مثل التظلم الضریبي و الذي یعد إجراءا ھاما، إذ علیھ یتوقف وجود المنازعات الإداریة الخاصة

و لقد جعل ق.إ.م.إ التبلیغ و النشر الوسیلتین الوحیدتین لبدء سریان میعاد  .المرحلة القضائیة التي تلیھ

رفع الدعوى الإداریة، إذ یرتبط أجل رفع الدعوى القضائیة أمام القضاء الإداري الجزائري بضرورة 

بلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، و بضرورة النشر إن كان القرار الإداري الت

و إن عدم تبلیغ أو نشر القرار الإداري لا یؤثر في  .ق.ا.م.ا 829تنظیمي، و ذلك وفقا لنص م 

و  .مشروعیتھ القانونیة لكنھ یبقى دون مفعول اتجاه الغیر و یؤدي إلى عدم انطلاق أجل الطعن فیھا

 .من ق.ا.م.ا قیدا على بدء سریان ھذا الأجل و ھو الإشارة إلیھ عند القیام بالتبلیغ 831أضافت المادة 

و إن حساب ھذا الأجل یتم وفقا للقواعد العامة، فھو یخضع لمبدأ حساب المدة كاملة و ھو ما ورد في 

م القرار سواء بالتبلیغ أو ق.ا.م.ا. أي أن بدایة حساب الأجل تكون من الیوم الموالي لإعلا405نص م 

ویرد على مبدأ سریان المیعاد من تاریخ التبلیغ أو النشر،  .النشر، و ینقضي بانقضاء الیوم الأخیر منھ

و عدم جواز الإتفاق بین المدعي و الإدارة على تجاوز ھذا المیعاد استثناءات حددھا القانون و 

و ظروف معینة، فالعطل الرسمیة (و التي یقصد القضاء. و ھي حالات تجعل المیعاد یمتد لأسباب أ

بھا الأعیاد الوطنیة و أیام الراحة الأسبوعیة)، بعد الإقامة و المسافة عن مكان التقاضي( كالإقامة 

خارج الجزائر)، و كذا اختیار التظلم الإداري، ھي من أسباب تمدید المواعید المقررة قانونا. أما القوة 

القضائیة فھي حالات لوقف المیعاد. فإذا ظھرت ھذه الحالات عند بدء القاھرة و طلب المساعدة 

سریان المیعاد فإنھ لا یبدأ في السریان إلا بعد انتھائھا، أما إذا ظھرت أثناء سریانھ فإنھا تؤدي إلى 

وقفھ فلا تنطلق المدة الباقیة في السریان من جدید إلا بعد زوال السبب الوقف.و یستكمل احتساب 

كما أن رفع الدعوى القضائیة أمام جھة قضائیة غیر مختصة و  .بعد زوال السبب الموقف المیعاد

وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ، تندرج ضمن حالات قطع المیعاد فیبدأ میعاد جدید في السریان ابتدءا من 

المشرع و ضمانا للثبات القانوني، جعل  .تاریخ زوال الواقعة التي أدت الى انقطاع المیعاد الأول



الجزائري من انقضاء أجل رفع الدعوى الإداریة دون أن یحصل خلالھ سببا یستدعي وقف أو قطع 

عدم قبول الدعوى شكلا، و عدم الفصل في النزاع بصفة  :المیعاد، آثارا قانونیة ھامة، من بینھا

شروعیة نھائیة. فلا یمكن للقاضي الإداري الخوض في موضوع الدعوى و تسلیط رقابتھ من مدى م

كما ینتج عن فوات المیعاد، تحصن القرار الإداري و لو كان  .القرار بعد مضي المدة المحددة قانونا

معیبا بعیب من عیوب عدم المشروعیة، على ألا یبلغ ھذا العیب حدا جسیما ینحدر بالقرار إلى درجة 

و إن كان معیبا، و یرتب  الانعدام. فالقرار الإداري المحصن ضد الإلغاء یعد قرارا سلیما و صحیحا

و  .مراكز قانونیة و حقوق مكتسبة.لذلك فإنھ لا یجوز المساس بھ، حیث یصبح حجة على ذوي الشأن

الحكمة من ذلك ھي مراعاة مبدأ استقرار القرارات الإداریة، و تفادي تعطل و عرقلة عملیة تنفیذ و 

و أوجد القضاء الإداري وسائل  .لصالح العامتطبیق القرارات الإداریة لتنتج آثارھا القانونیة لخدمة ا

استبعاد آثار  :قانونیة یمكن عن طریقھا لصاحب الحق تفادي آثار فوات المیعاد، من بین ھذه الوسائل

اللائحة دون إلغائھا، و یكون ذلك عن طریق الدفع بعدم مشروعیة القرار الإداري التنظیمي بمناسبة 

و الإلغاء في القرارات التطبیقیة للقرار التنظیمي المتحصن و  الدعوى الأصلیة و المتعلقة بالطعن

كما یمكن الدفع بعدم مشروعیة اللائحة(القرار التنظیمي) بصفة  .الصادر في نطاقھا و على أساسھا

عرضیة أثناء نظر دعوى معینة و ذلك دون التقید بمیعاد معین، و بذلك یستبعد تطبیقھ على حالة 

و یمكن أیضا اللجوء إلى القضاء حتى بعد انقضاء الأجل  .قرار الفردي فقطالطاعن بالإلغاء في ال

القانوني للطعن، و ذلك على إثر تغیر الظروف المادیة أو القانونیة أو تغیر القضاء. كتغیر الظروف 

التي اقتضت إصداره أو صدور قانون لاحق على اللائحة حیث یجعل مضمونھا مخالفا لھ و لا یتفق 

كذلك في حالة تغیر اتجاه القضاء بحیث یصبح القرار غیر مشروع في ظل التفسیر  مع أحكامھ.

أشھر و التي تسري من یوم  4القضائي الجدید فإنھ یحق لذي الشأن الطعن في ھذا القرار خلال میعاد 

و یجوز رفع دعوى التعویض للمطالبة بالتعویض عن  .العلم بتغیر الاجتھاد القضائي في تلك المسألة

ضرار التي سببھا القرار الإداري غیر المشروع طالما لم یسقط الحق في إقامتھا.إذ لا یسقط الحق الأ

من خلال دراسة موضوع المیعاد في  :أھم النتائج المتوصل إلیھا .في رفعھا إلا بتقادم الحق المدعى بھ

داریة في ق.إ.م.إ أدق الدعوى الإداریة، تبین لنا أن تنظیم المشرع الجزائري للمیعاد في الدعوى الإ

مما كان علیھ الحال في ق.ا.م القدیم. حیث كانت النصوص القانونیة المتعلقة بالمیعاد مبعثرة في 

ق.إ.م القدیم و ھو ما أدى إلى عدم الإلمام بھا و حتى حرمان صاحب الحق من المطالبة بالحمایة 

بتحدید میعاد رفع الدعوى أمام القضاء  القضائیة، و ھو الأمر الذي تداركھ ق.إ.م.إ. و اكتفى ق.ا.م.إ

كما تجلى لنا أن رفع  .الإداري و ترتیب الآثار القانونیة المترتبة عنھ دون التطرق إلى مفھومھ

الدعوى الإداریة خلال الأجل المحدد قانونا ھو من أھم الإجراءات القضائیة، كونھ یمس بمبدأ 

مشرع تجسیده في ق.إ.م.إ و ذلك لإرساء مبدأ الفصل الاقتصاد في الإجراءات و النفقات الذي حاول ال

في آجال معقولة. فتأخیر العدالة المتوخاة من اللجوء إلى القضاء بسبب طول مدة النزاع و الفصل فیھ 

فالدعوى لا تعدو أن تكون مجرد  .یحمل عناءا و مصاریفا قضائیة، مما قد یؤدي إلى ضیاع الحق

كما أنھ بفوات المیعاد  .الأمر الذي یستوجب حسمھا بسرعةوسیلة لحمایة الحقوق الموضوعیة، 

و  .المقرر قانونا لرفع الدعوى الإداریة یمتنع على القاضي الإداري الخوض في موضوع الدعوى

یتعین إلزام  - :بالنظر إلى ما تناولناه، و بعد سرد أھم نتائج دراستنا، فإننا نقترح جملة من التوصیات



یجب  - .لمات المقدمة إلیھا لتفادي تلك القرارات الإداریة الضمنیة بالرفضالإدارة الرد على التظ

توحید كیفیة حساب المیعاد وجعلھ بالشھور في جمیع النصوص القانونیة الخاصة فقد أخذ المشرع 

على المشرع الجزائري تحري الدقة في  - .الجزائري في ق.إ.م.إ بمبدأ حساب المیعاد كاملا

التعبیرات الاصطلاحیة كل منھا في موضعھ. و ھو ما یظھر في نص المادة  المصطلحات و أن یضع

من ق.إ.م.إ عند استعمالھ كلمة "تنقطع"، و التي تفید أن الحالات المذكورة في ھذه المادة منھا ما  832

ھو قاطعا للمیعاد و منھا ما ھو موقف لھ. لھذا كان على المشرع التمییز بین حالات القطع و حالات 

بما أن عملیة التبلیغ و النشر تعتبر جد مھمة بالنسبة للعلاقة بین الإدارة و المواطن، فھي  - .قفالو

تؤثر بشكل كبیر على مسألة الأمن القانوني، لذا فإننا نرى أنھ یجب إصدار نص تشریعي خاص 

 832ص المادة على المشرع في الفقرة الثانیة من ن - .بمسألة القیام بتبلیغ و نشر القرارات الإداریة

 » إعادة الصیاغة بحذف كلمة» الطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة »من ق.إ.م.إ عند قولھ 

 .لأن ذلك یثیر إشكالیة بالنسبة للطعن أمام جھة قضائیة عادیة غیر مختصة» إداریة


